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قاعدة البيانات
النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس


أمر حكومي عدد 271 لسنة 2016 مؤرخ في 2 مارس 2016 يتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها


إن رئيس الحكومة،

[bookmark: _GoBack]بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 المتعلق بقانون المالية التنقيحي لسنة 1986،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 1311 لسنة 1987 المؤرخ في 5 ديسمبر 1987،

وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إلى الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 1152 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998،

وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أكتوبر 2000 المتعلق بإحداث إدارة عامة للتكوين وتطوير الكفاءات بالوزارة الأولى وبضبط مشمولاتها وتنظيمها،

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت وعلى المؤسسات العمومية التي تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 1894 لسنة 2005 المؤرخ في 5 جويلية 2005 المتعلق بإحداث وحدة للإدارة الإلكترونية بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 4568 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ديسمبر 2014،

وعلى الأمر عدد 258 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 المتعلق بإحداث هيئة عامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بإحداث سلك لأعوان مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة، 

وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،

وعلى الأمر عدد 3232 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أوت 2013 المتعلق بتنظيم ومشمولات هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،

وعلى الأمر عدد 5095 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،

وعلى الأمر عدد 5096 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول – تحدث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.

الفصل 2 – تلحق بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد الهياكل الراجعة إلى رئاسة الحكومة الآتي ذكرها :
· الهيئة العامة للوظيفة العمومية،
· هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية،
· هيئة مراقبي الدولة،
· الهيئة العليا للطلب العمومي،
· الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية،
· الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية،
· وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية،
· وحدة متابعة أنظمة الإنتاجية في المؤسسات والمنشآت العمومية،
· وحدة الإدارة الإلكترونية،
· وحدة الأساليب والمكتبية،
· إدارة نوعية الخدمة العمومية،
· إدارة التخطيط،
· وحدة جودة الخدمات الإدارية،
· المكتب المركزي للعلاقات مع المواطن.

الفصل 3 – تخضع المدرسة الوطنية للإدارة إلى إشراف وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.

الفصل 4 – تضبط مشمولات وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد بأمر حكومي.

الفصل 5 – يجري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من 12 جانفي 2016.

الفصل 6 – ألغيت جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي.

الفصل 7 – وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ووزير المالية والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالكتابة العامة للحكومة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 مارس 2016.



	2 / 2


	1 /1

image1.png
)





 


1


 


/


1


 


 


 


 


قاعدة البيانات


 


النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس


 


 


أمر حكومي عدد 


271


 لسنة 


2016


 مؤرخ في 


2


 مارس 


2016


 يتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة 


ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها 


 


 


إن رئيس الحكومة، 


 


بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 


92


 منه، 


 


وعلى القانون عدد 


44


 لسنة 


1964


 المؤرخ في 


3


 نوفمبر 


1964


 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة كما تم تنقيحه بالقانون 


عدد 


83


 لسنة 


1986


 المؤرخ في 


1


 سبتمبر 


1986


 المتعلق بقانون المالية التنقيحي لسنة 


1986


، 


 


وعلى الأمر عدد 


118


 لسنة 


1970


 المؤرخ في 


11


 أفريل 


1970


 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى، وعلى جميع النصوص التي 


نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 


1311


 لسنة 


1987


 المؤرخ في 


5


 ديسمبر 


1987


، 


 


وعلى الأمر عدد 


133


 لسنة 


1971


 المؤرخ في 


10


 أفريل 


1971


 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى، 


 


وعلى الأمر عدد 


1298


 لسنة 


1987


 المؤرخ في 


27


 نوفمبر 


1987


 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية 


والإصلاح الإداري إلى الوزارة الأولى، 


 


وعلى الأمر عدد 


1549


 لسنة 


1993


 المؤرخ في 


26


 جويلية 


1993


 المتعلق بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن وعلى جميع 


النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 


1152


 لسنة 


1998


 المؤرخ في 


25


 ماي 


1998


، 


 


وعلى الأمر عدد 


2453


 لسنة 


2000


 المؤرخ في 


24


 أكتوبر 


2000


 المتعلق بإحداث إدارة عامة للتكوين وتطوير الكفاءات بالوزارة 


الأولى وبضبط مشمولاتها وتنظيمها، 


 


وعلى الأمر عدد 


2131


 لسنة 


2002


 المؤرخ في 


30


 سبتمبر 


2002


 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى، 


 


وعلى الأمر عدد 


910


 لسنة 


2005


 المؤرخ في 


24


 مارس 


2005


 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت وعلى المؤسسات 


العمومية التي تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 


3170


 لسنة 


2010


 المؤرخ في 


13


 


ديسمبر 


2010


، 


 


وعلى الأمر عدد 


1894


 لسنة 


2005


 المؤرخ في 


5


 جويلية 


2005


 المتعلق بإحداث وحدة للإدارة الإلكترونية بالوزارة الأولى، 


 


وعلى الأمر عدد 


1885


 لسنة 


2007


 المؤرخ في 


23


 جويلية 


2007


 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة 


وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 


4568


 لسنة 


2014


 المؤرخ في 


31


 ديسمبر 


2014


، 


 


وعلى الأمر عدد 


258


 لسنة 


2010


 المؤرخ في 


9


 فيفري 


2010


 المتعلق بإحداث هيئة عامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى، 


 


وعلى الأمر عدد 


1683


 لسنة 


2012


 المؤرخ في 


22


 أوت 


2012


 المتعلق بإحداث سلك لأعوان مراقبة المصاريف العمومية برئاسة 


الحكومة،  


 


وعلى الأمر عدد 


2878


 لسنة 


2012


 المؤرخ في 


19


 نوفمبر 


2012


 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية، 


 


وعلى الأمر عدد 


3232


 لسنة 


2013


 المؤرخ في 


12


 أوت 


2013


 المتعلق بتنظيم ومشمولات هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية 


وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها، 


 


وعلى الأمر عدد 


5095


 لسنة 


2013


 المؤرخ في 


22


 نوفمبر 


2013


 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام 


الأساسي الخاص بأعضائها، 


 


وعلى الأمر عدد 


5096


 لسنة 


2013


 المؤرخ في 


22


 نوفمبر 


2013


 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وبضبط النظام 


الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة، 


 


وعلى الأمر الرئاسي عدد 


35


 لسنة 


2015


 المؤرخ في 


6


 فيفري 


2015


 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 


 




 1 /1 

   

 قاعدة البيانات النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس  

أمر حكومي عدد  271  لسنة  2016  مؤرخ في  2  مارس  2016  يتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة  ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها      إن رئيس الحكومة،    بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل  92  منه،    وعلى القانون عدد  44  لسنة  1964  المؤرخ في  3  نوفمبر  1964  المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة كما تم تنقيحه بالقانون  عدد  83  لسنة  1986  المؤرخ في  1  سبتمبر  1986  المتعلق بقانون المالية التنقيحي لسنة  1986 ،    وعلى الأمر عدد  118  لسنة  1970  المؤرخ في  11  أفريل  1970  المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى، وعلى جميع النصوص التي  نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد  1311  لسنة  1987  المؤرخ في  5  ديسمبر  1987 ،    وعلى الأمر عدد  133  لسنة  1971  المؤرخ في  10  أفريل  1971  المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،    وعلى الأمر عدد  1298  لسنة  1987  المؤرخ في  27  نوفمبر  1987  المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية  والإصلاح الإداري إلى الوزارة الأولى،    وعلى الأمر عدد  1549  لسنة  1993  المؤرخ في  26  جويلية  1993  المتعلق بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن وعلى جميع  النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد  1152  لسنة  1998  المؤرخ في  25  ماي  1998 ،    وعلى الأمر عدد  2453  لسنة  2000  المؤرخ في  24  أكتوبر  2000  المتعلق بإحداث إدارة عامة للتكوين وتطوير الكفاءات بالوزارة  الأولى وبضبط مشمولاتها وتنظيمها،    وعلى الأمر عدد  2131  لسنة  2002  المؤرخ في  30  سبتمبر  2002  المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،    وعلى الأمر عدد  910  لسنة  2005  المؤرخ في  24  مارس  2005  المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت وعلى المؤسسات  العمومية التي تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد  3170  لسنة  2010  المؤرخ في  13   ديسمبر  2010 ،    وعلى الأمر عدد  1894  لسنة  2005  المؤرخ في  5  جويلية  2005  المتعلق بإحداث وحدة للإدارة الإلكترونية بالوزارة الأولى،    وعلى الأمر عدد  1885  لسنة  2007  المؤرخ في  23  جويلية  2007  المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة  وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد  4568  لسنة  2014  المؤرخ في  31  ديسمبر  2014 ،    وعلى الأمر عدد  258  لسنة  2010  المؤرخ في  9  فيفري  2010  المتعلق بإحداث هيئة عامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى،    وعلى الأمر عدد  1683  لسنة  2012  المؤرخ في  22  أوت  2012  المتعلق بإحداث سلك لأعوان مراقبة المصاريف العمومية برئاسة  الحكومة،     وعلى الأمر عدد  2878  لسنة  2012  المؤرخ في  19  نوفمبر  2012  المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،    وعلى الأمر عدد  3232  لسنة  2013  المؤرخ في  12  أوت  2013  المتعلق بتنظيم ومشمولات هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية  وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،    وعلى الأمر عدد  5095  لسنة  2013  المؤرخ في  22  نوفمبر  2013  المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام  الأساسي الخاص بأعضائها،    وعلى الأمر عدد  5096  لسنة  2013  المؤرخ في  22  نوفمبر  2013  المتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وبضبط النظام  الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة،    وعلى الأمر الرئاسي عدد  35  لسنة  2015  المؤرخ في  6  فيفري  2015  المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،   

